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 تمهيد وتقسيم: 

ي يومنا هذإ، فقد ثبت
ى
ة للغاية ف ي أن إلتحكيم يحظى بمكانة وأهمية كبير

ى
فاعلية إلتحكيم كوسيلة لفض  تلإ شك ف

ى أطرإف إلقانون إلعام ) ى أطرإف إلقانون إلخاص بعضهم إلبعض أو بينهم وبير  الدول المضيفةإلمنازعات، سوإء بير

 بمطالعة إلإحصائيات إلصادرة من مرإكز إلتحكيم للاستثمإر
ً
ى جليا بخصوص عدد إلقضايا إلتحكيمية  –(، إلأمر إلذي يبير

ه من وسائل وآليات تسوية وإل –إلمُسجلة لديهم  ي تعكس إلزيادة إلمطردة لإستخدإم إلتحكيم وتفضيله على غير
ت 

، والتوفيق، والوسإطة ... إلخإلمنازعات إلأخرى ) ي
ي ذلك )كإلقضإء الوطن 

ى
ي انتشإر التحكيم كآلية(. ولعل إلفضل ف

 
 أي ف

ة من إلسيطرة على إلخصومة إلتحكيمية، ( يرجع ؤلى أن إلتحكيم يخول إلأطرإف إلمتنازعة درجة عاليلفض المنإزعإت

ي إلدعوى 
ى
 ؤلى ؤمكانية إلإتفاق على إلقوة إلتنفيذية للحكم إلصادر ف

ا
وذلك بدإية من تحديد أفرإد هيئة إلتحكيم وصولً

ي حسم 
ى
 عما يمنحه إلتحكيم من هيمنة وسيطرة للأطرإف، فإجرإءإت إلتحكيم كذلك تتسم بالسرعة ف

ا
إلتحكيمية. وفضلً

ي وقابلة للتنفيذ ) –غالبًا  –ؤذ أن أحكام إلتحكيم  إلخصومة،
 وهو الأمر المعروف بـتصدر نهائية حائزة لحجية إلأمر إلمقضى

Finality of Arbitral Awards      .) 

ه من إلوسائل إلبديلة لفض إلمنازعات، كما سبق وأن ذكرنا، أن ؤجرإءإت إلدعاوي إلتحكيمية  ى إلتحكيم عن غير فمما يمير

ي بمجرد إستنفاذ بعض تنتهي   للتنفيذ إلجير
ا
 قابلا

ً
بصدور حكم تحكيم منهي للخصومة برمتها، ويكون هذإ إلحكم نهائيا

ي إلمنازعات 
ى
ي نطاق ولإيته. ولما كانت سرعة إلفصل ف

ى
ي إلمرإد تنفيذ إلحكم ف

إلخطوإت إلؤجرإئية أمام إلقضاء إلوطتى

ي نظر البعض من أهم –وتسويتها من ضمن 
 
ي يحرص إلأطرإف من أجلها علىي إلإتفاق علىي إلمزإي – بل ف

ا وإلدوإفع إلت 

ط تحكيمإللجوء ؤلىي إلتحكيم عند إلتعاقد ) ي صورة شر
 
إع )ف ى ي صورة مشإرطة تحكيم( أو بعد نشوب إليى

 
(، فلم يكن من ف

ي إلتحقق 
ى
ي تنظم إلتحكيم قد قصرت نطاق سلطة إلمحاكم إلوطنية ف

يعات إلوطنية إلت  من مدي إلمستغرب أن معظم إلتسرر

 عن  ومطابقة حكم إلتحكيم إلمطعون فيهصحة 
ا
يعات إلوطنية إلنافذة لتلك إلدول، فضلا ي إلتسرر

ى
للقوإعد إلآمرة إلوإردة ف

ي والموضوعي مرإعاة حكم إلتحكيم لمقتضيات إلنظام إلعام )
 
 (بشقيه الؤجرائ

ي 
ى دعوي بطلان حكم إلتحكيم، إلت  ي هذإ إلصدد، تثور أهمية إلتفرقة بير

ى
ى وف يعات إلوطنية، وبير أخذت بها أغلبية إلتسرر

ي )
إع، بوجهيه إلوإقعي وإلقانونى ى ي حكم إلتحكيم بالإستئناف وما يستتبعه ذلك من ؤعادة عرض إليى

ى
 Trial deإلطعن ف

Novoفدعوي إلبطلان تمثل دعوي مبتدأة يقتصر نطاقها علىي بحث مدي إمتثال حكم إلتحكيم  ( أمام محكمة إلطعن .



 

 

ى لبعض إ ي إلذي يخضع له إلتحكيم. فعلىي إلطعير
ي إلوطتى

ي    ع إلؤجرإن  ي إلتسرر
ى
لمسائل إلؤجرإئية إلمحددة علىي سبيل إلحصر ف

ي قانون إلتحكيم رقم 
ى
ع إلمصري ف ( قد حدد حالإت معينة علىي وتعديلاته) 4994 لسنة 72سبيل إلمثال، نجد أن إلمسرر

ي تنظر د
ي ببطلان حكم إلتحكيم. ولإ سبيل إلحصر يجوز عند توإفر أحدها للمحكمة إلوطنية إلت 

عوي إلبطلان أن تقضى

يعات إلدول إلمختلفة، وما سبق وأن إجتمعت عليه وقننته  ي نهجه هذإ، ما توإترت عليه تسرر
ى
ع قد إتبع، ف ي أن إلمسرر

يخفى

إف ب   وتنفيذ أحكام إلتحكيم إلأجنبية )  New York Convention on theإلدول إلموقعة على إتفاقية نيويورك للاعي 

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards .) 

إم إلوإجب لنهائية أحكام إلتحكيم ووجوب تنفيذها، وبالتالىي فقد حجبت   من إلإحي 
ً
إ  كبير

ً
فقد أصبغت تلك إلإتفاقية قدرإ

ي إلعيوب إلموضوعية )
ى
اع أو كولإية إلمحاكم إلوطنية عن إلنظر ف يفية تفسنر وتطبيق سواء تلك المتعلقة بوقإئع الن  

اع ي أحكام إلتحكيم من قبل هيئإت التحكيم القإنون الواجب التطبيق على موضوع الن  
ى
(. أما بالنسبة لؤمكانية إلطعن ف

يعات إلوطنية، فلا شك أن ذلك من شأنه معاملة أحكام إلتحكيم ذإت إلمعاملة  بالإستئناف، وإلذي أخذت به بعض إلتسرر

ي بها أحكام إلقضاء
ي تحظى

. ومن إلبديهي أن منح إلأطرإف إلقدرة علىي إلطعن  إلت  ي
، ومن بينها تعدد درجات إلتقاضى ي

إلوطتى

ي أحكام إلتحكيم، وإن كان يوفر درجة حماية أقوي للأطرإف إلمتنازعة من حيث صحة تطبيق هيئات 
ى
بالإستئناف ف

ي ذإت إلوقت يسلب إل
ى
إع إلمعروض أمامهم، فإنه ف ى تحكيم من ؤحدى مزإياه إلأساسية، ألإ إلتحكيم للقانون علىي وقائع إليى

ي إلمنازعات. 
ى
 وهي سرعة إلفصل ف

 

ى أنوإع   أن نفرق بير
ا
ى علينا أولا ي تطبيق إلقانون، يتعير

ى
ي أحكام إلتحكيم للخطأ إلجسيم ف

ى
وعند تناول موضوع إلطعن ف

ي منإزعإت الإستثمإرإلتحكيم إلرئيسية )
 
 التحكيم التجإري الدولي والتحكيم ف

ً
ى (، وذلك نظرإ لخضوع كل من هذين إلنوعير

ى شخص  لأحكام مغايرة بالنسبة للمسألة موضوع إلبحث إلماثل. أولإ، ومن حيث إلأطرإف، فإن منازعات إلإستثمار تثور بير

ي من أشخاص إلقانون إلخاص ) ى شخص من أشخاص إلقانون إلعام )المستثمر الأجنن  (، الدولة المضيفة للاستثمإر( وبير

  4(.أشخإص قإنون خإصكيم إلتجاري إلدولىي من ذإت إلطبيعة )بينما يكون أطرإف إلتح

إماتها وفيما  ى إم أو أكير من إلي  ى إع، فمنازعات إلإستثمار تنشأ بسبب ؤخلال إلدولة إلمضيفة للاستثمار بالي  ى يتعلق بسبب إليى

مها  ي تير
ي إلإتفاقيات إلدولية، إلثنائية أو متعددة إلأطرإف، إلت 

ى
ي يكمن مصدرها ف

ها من إلدول،  إلدولية إلت  تلك إلدولة مع غير

ي ؤقليم إلدولة إلمضيفة. 
ى
ة عن إستثمارإت أجنبية ف  بصفة مباسرر

ً
إع ناشئا ى ي إلتحكيم إلتجاري  أمإمع مرإعاة أن يكون إليى

ى
ف

                                                           
1
بوصفها شخص من أشخاص وكثراً من نجد الجهات الإدارية طرفاً في تحكيم تجاري دولي، ولكن نلاحظ أنه، في بعض هذه الحالات، تكون تلك الجهات الإدارية تتعامل   

 القانون الخاص، وليس العام.



 

 

إع ذي صفة تجارية ) ى ، فيكون منشأ إليى (. وفيما يتعلق بنية وإتفاق إلأطرإف علىي عقد أو معإملة تجإرية بصفة عإمةإلدولىي

ي ؤيجاب إلدولة إلمضيفة للاستثمار، بالنسبة لإختيار إلتحكيم كوسيلة لفض إلت
ي منازعات إلإستثمار يأن 

ى
حكيم، فنجد أنه ف

ى  ي سبق وأن تم ؤبرإمها بغرض تشجيع وحماية إلإستثمارإت إلأجنبية بير
إلمنازعات، ضمن بنود إلمعاهدة إلدولية إلمعنية إلت 

ي لذلك إلعرض )إلدول أطرإف إلمعاهدة، ثم يعقب ذلك قب ( عند عزمه علىي بدء ؤجرإءإت أو الؤيجإبول إلمستثمر إلأجنتر

 إلتحكيم ضد إلدولة إلمضيفة وإنذإرها بذلك. 

، فإن ؤيجاب وقبول إلأطرإف علىي إللجوء ؤلىي إلتحكيم لفض إلمنازعات إلناشئة عن   وفيما يخص إلتحكيم إلتجاري إلدولىي

ي صورة بند سا
ى
ي ف

م بينهما يأن  ي إتفاق لإحق له )إلعقد إلمير
ى
ي ذإت إلعقد أو ف

ى
إع بينهما، سوإء ف ى طبق علىي نشوب إليى  شر

إع )التحكيم ى ي إتفاق لإحق علىي نشوب إليى
ى
ي تحكم وتنظم سير مشإرطة تحكيم( أو ف

(. وبالنسبة ؤلىي إلقوإعد إلؤجرإئية إلت 

ي تحكيم منازعات إلإستثمار نجد أن هذإ 
ته لدي إلنوع من  ؤجرإءإت إلدعاوي إلتحكيمية، ففى أنوإع إلتحكيم قد يتم مباسرر

ي هذه إلحالة يخضع إلتحكيم من إلناحية إلؤجرإئية لأحكام معاهدة ICSIDإلمركز إلدولىي لتسوية منازعات إلإستثمار )
ى
(، وف

ي 
ى
مة ف وكذإ قوإعد إلتحكيم إلخاصة بذلك إلمركز. وبخلاف إلمركز إلدولىي لتسوية منازعات إلإستثمار،  5691وإشنطن إلمير

ي إلأساس إلتحكيمات إلتجارية  فقد 
ى
ي تنظر ف

ته )أي تحكيم منازعات إلإستثمار( أمام ؤحدى مرإكز إلتحكيم إلت  يتم مباسرر

ي هذه إلحالة تسري علىي ؤجرإءإت إلدعوي إلتحكيمية LCIA, ICC, CRCICA)إلدولية )وعلىي سبيل إلمثال لإ إلحصر: ،
ى
، وف

ي إلساري قوإعد إلتحكيم إلخاصة بالمركز إلذي إتفق إلأطرإ
ي    ع إلوطتى ي إلتسرر

ى
 عن إلقوإعد إلؤجرإئية إلوإردة ف

ا
ف عليه، فضلا

ي يتم فيها إلتحكيم )
ي ؤقليم إلدولة إلت 

ى
 (. seat of arbitrationف

 

،
ً
ا ة إلتحكيم كتحكيم حر ) وأخنر ي تلك إلحالة تسري علىي إلتحكيم إلقوإعد غنر مؤسسي قد يتفق إلأطرإف علىي مباسرر

ى
(، وف

ي يحدد
ي حالة عدم إتفاق إلأطرإف. وترجع أهمية تلك إلمسألة إلؤجرإئية إلت 

ى
ها إلطرفان إلمتنازعان أو هيئة إلتحكيم ف

ي أحكام القواعد الؤجرائية واجبة التطبيق علىي إجراءات الدعوي التحكيمية)
ى
( ؤلىي إرتباطها إلوثيق بمدي ؤمكانية إلطعن ف

ي 
ى
إم هيئة إلتحكيم بتفسير إلقانون إلتحكيم بالبطلان أو بالإستئناف، ونطاق سلطة محكمة إلطعن ف ى

 إلتحقق من مدي إلي 

إع إلمعروض عليها.  ى إع وتطبيقه علىي وقائع إليى
ى  إلوإجب إلتطبيق علىي موضوع إليى

ى علينا  ي تطبيق إلقانون، يتعير
ى
ي منازعات إلإستثمار للخطأ إلجسيم ف

ى
ي أحكام إلتحكيم إلصادرة ف

ى
ولكي نتناول مسألة إلطعن ف

تها أمام إلمركز إلدولىي لتسوية منازعات إلإستثمار، ثم  أن نقوم أولإ بتناول
ي تتم مباسرر

تلك إلمسألة بالنسبة للتحكيمات إلت 



 

 

ي 
تها أمام مرإكز إلتحكيم إلت  ي تتم مباسرر

ننتقل بعد ذلك لتناول إلوضع بالنسبة لتحكيمات منازعات إلإستثمار إلدولية إلت 

ي إلأساس إلتحكيمات إلتجارية إلدولية
ى
 . تنظر ف

 ونظر 
ً
تها من خلال مرإكز seat of arbitrationلوجود مكان للتحكيم )ا ي يتم مباسرر

ي تحكيمات منازعات إلإستثمار إلت 
ى
 ( ف

يعات إلوطنية، ؤذ أنها إلحاكمة لؤمكانية  إلتحكيمات إلتجارية إلدولية، فإنه سيكون من إلأهمية بمكان إلتعرض بالتبعية للتسرر

ي أحكام إلتحكيم وصوره ونط
ى
 اق ذلك إلطعن وحدوده. إلطعن ف

 

 المبحث الأول

تهإ لدي المركز الدولي لتسوية منإزعإت 
ي دعإوي تحكيمية يتم مبإشر

 
ي أحكإم التحكيم الصإدرة ف

 
مدي إمكإنية الطعن ف

 (ICSIDالإستثمإر )

ي غضون عام 
ى
ى إلدول ور  5691تم ؤبرإم إتفاقية وإشنطن ف عايا إلدول تحت عنوإن إتفاقية تسوية منازعات إلإستثمار بير

ي تاري    خ 
ى
ى إلنفاذ ف ي حير

ى
 ويشإر إليهإ فيمإ يلىي بـ "اتفإقية واشنطن" أو " اتفإقية) 5699إلأخرى، وقد دخلت تلك إلإتفاقية ف

ICSID .)“ ي قامت بالإنضمام ؤلى تلك إلإتفاقية، وإلذي بلغ عدد  ولإ شك
، يعكس مدي دولة 595أن عدد إلدول إلت 

ي تتمتع بها أحكام إلتحكيم إلصادرة من هيئات مشكلة بوإسطة 
إلأهمية إلفعلية لتلك إلإتفاقية فيما يتعلق بمدي إلقوة إلت 

ى إلدول إلمضيفة إلمركز إلدولىي لتسوية منازعات إلإستثمار لنظر منا ى إلمستثمرين إلأجانب وبير ي تثور بير
زعات إلإستثمار إلت 

 لتلك إلإستثمارإت. 

ي أحكام إلتحكيم بطريق  وبمطإلعة
ى
ي إلطعن ف

ى
ى أن تلك إلإتفاقية لم تخول إلأطرإف إلحق ف نصوص إتفاقية وإشنطن، يبير

ي تلك إلإحكام، ألإ وهو 
ى
 للطعن ف

ً
 وإحدإ

ً
ي حالإت وإردة على سبيل إلحصر  إلإستئناف، وإنما نظمت طريقا

ى
إلطعن بالبطلان ف

اف بـــ وتنفيذ الأحكإم"من إلباب إلسادس  15/5 بالإتفاقية. ؤذ تنص إلمادة ( صرإحة على أن حكم إلتحكيم يكون )"الإعنر

ي إلإتفاقية. 
ى
 ولإ يمكن إلطعن عليه بالإستئناف أو بأية وسيلة أخري فيما عدإ إلوسائل إلمنصوص عليها ف

ً
وتجدر إلؤشارة  باتا

قد نصت صرإحة على خمسة حالإت يجوز  )"تفسنر ومراجعة وبطلان الأحكإم"(من إلباب إلخامس  17/5ؤلى أن إلمادة 

ي 
ي أحكام إلتحكيم، علىي إلنحو إلآن 

ى
 : فيها إلطعن بالبطلان ف

 



 

 

؛ "أ. 
ً
 صحيحا

ا
ي أصدرت إلحكم لم يتم تشكيلها تشكيلا

 أن هيئة إلتحكيم إلت 

؛أن هيئة إلتحك ب. 
ً
 ملحوظا

ً
 يم قد تخطت حدود إختصاصها تخطيا

 فساد أحد أعضاء هيئة إلتحكيم؛ ج. 

 مخالفة إلقوإعد إلؤجرإئية مخالفة جسيمة؛ د. 

 ؤنعدإم تسبيب حكم إلتحكيم." هـ. 

ي إلمادة  أمإ
ى
 لإتفاقية وإشنطن، فقد نظمتها إلإتفاقية ف

ً
ي أحكام إلتحكيم وفقا

ى
على  17/5عن إلجهة إلمختصة بنظر إلطعن ف

 : ي
 عقب استلام طلب البطلان، يقوم رئيس المركز بتعيير  هيئة تحكيمية مشكلة من ثلاث محكمير  يتم"إلنحو إلآن 

ى من ذلك، أنه فيما يتعلق بالتحكيم أمام  من لجنة مستقلة ...".  اختيإرهم ، يقتصر حق إلطرف إلخاسر ICSIDويبير

ي طلب بطلان إلحكم إلتحكيمي إلصاد
ى
ي حالة ما ؤذإ توإفرت ؤحدي إلحالإت إلمنصوص عليها للدعوي إلتحكيمية ف

ى
ر وذلك ف

ي إلمادة 
ى
ي لإ تشتمل على حالة خطأ هيئة إلتحكيم  17/5صرإحة ف

ي  – سواء البسيط أو الجسيم –من إلإتفاقية، وإلت 
ى
ف

إع. وهذإ يتفق مع إلغاية وإلحكمة من ورإء تنظيم دعوي إلبطلان، وهي ضما ى وعية تطبيق إلقانون على موضوع إليى ن إلمسرر

 إلؤجرإئية إلمتعلقة بإجرإءإت إلدعوي إلتحكيمية إلمؤدية ؤلى صدور إلحكم إلتحكيمي إلمنهي للخصومة. 

ي 
ى
ي طلب إلبطلان إلمقدم ف

ى
وقد أكدت على ذلك إللجنة إلمستقلة إلمشكلة بوإسطة رئيس إلمركز وإلمنوط بها إلنظر ف

ى  هو الحمإية من الأخطإء "ينما إنتهت ؤلى أن إلغرض من إلبطلان ح CDC v. Seychelles،2إلدعوي إلتحكيمية فيما بير

ي تهدد جوهر عدالة العملية التحكيمية، وليس ضد الأحكإم الخإطئة، علىي نحو مإ قرره صإئغو اتفإقية الــ 
من  ICSIDالنر

ي القإنون
 

ي وتنبثق من مب  أن أحكإم التحكيم تكون نهإئية وملزمة، وهي لفظة تجد مصدرهإ ف
 

يعة العرف دأ العقد شر

)أو  ICSID. الأطراف الموقعة على اتفإقية الـــ ICSIDالمتعإقدين وحجية الأحكإم ويتفق مع موضوع وأهداف اتفإقية الـــ 

ي وسيلة أكنر كفإءة لتسوية المنإزعإت عن تلك المتوفرة بواسطة المحإكم الوطنية 
ي تبن 

 
على الأقل بعضهم( لرغبتهم ف

ي تجري أمإم مراكز تحكيم أخري بخلاف مركز 
ي التحكيمإت النر

 
ي قد تكون  ICSIDبإختلاف درجإتهإ، وكذلك ف

)والنر

ي معرضة للمراجعة من قبل المحإكم الوطنية بموجب ا
ي تنفيذهإ للدفوع النر

 
ي قد تكون عرضة ف

لقوانير  الوطنية والنر

 ."تنبع من اتفإقية نيو يورك
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ي ضوء
 
ي  وف

 أن صائعى
ً
ى جليا ي يمتاز بها إلتحكيم كوسيلة  ما تقدم، يبير

ة إلأساسية إلت  ى إتفاقية وإشنطن قد فضلوإ حماية إلمير

إعات، على حساب تب ى ي حسم إليى
ى
ي إلمعمول به أمام لفض إلمنازعات، ألإ وهي إلسرعة ف

ي مبدأ تعدد درجات إلتقاضى
تى

ي 
ى
إع لإ يفتح باب بطلان  تفسنر وتطبيقإلأقضية إلوطنية. فنجد أن خطأ هيئات إلتحكيم ف ى أحكام إلقانون على موضوع إليى

بها  وإلغاء أحكام إلتحكيم إلصادرة تحت إلإتفاقية، إلأمر إلذي أكدته إلعديد من إلتطبيقات إلصادرة من إللجان إلمنوط

ي طلبات بطلان إلأحكام إلصادرة من إلمركز
ى
 .  نظر وإلفصل ف

 

  



 

 

 

ي 
 
 المبحث الثإئ

تهإ لدي مركز الدولي 
ي لإ يتم مبإشر

ي تحكيمإت منإزعإت الإستثمإر النر
 
ي أحكإم التحكيم الصإدرة ف

 
مدي إمكإنية الطعن ف

 (ICSIDلتسوية منإزعإت الإستثمإر )

تها لدي أنه فيما يتعلق  أوضحنإلقد سبق وأن  ي يتم مباسرر
لإ يتوإفر بشأنها ما  ICSIDبتحكيمات منازعات إلإستثمار إلت 

ي أساسها ومصدرها ؤلىي إلؤيجاب إلسابق ؤبدإؤه من قبل إلدول مكإن التحكيميسمي ب    "
ى
"، فتلك إلتحكيمات تستند ف

ي تير 
ي إلإتفاقيات إلدولية، إلثنائية أو متعددة إلأطرإف، إلت 

ى
مها تلك إلدول، وكذإ ؤلىي إتفاقية وإشنطن إلمضيفة للاستثمار ف

ي شأن تلك إلتحكيمات أنها تجري علىي مستوي ICSIDوقوإعد إلتحكيم إلمعمول بها لدي 
ى
ض ف ، وبالتالىي فإنه من إلمفي 

ي أهمية إلحديث عن 
ى دولة أو دول معينة، سوإء من إلناحية إلؤجرإئية أو إلموضوعية، ومن ثم تنتفى دولىي دون إلتقيد بقوإنير

 .  " بالنسبة لتلك إلتحكيماتمحل/مكإن التحكيم"

ي تدير 
ي تعقد وتباسرر أمام مرإكز إلتحكيم إلت 

وهذإ إلوضع يختلف تمام إلإختلاف عن إلوضع بالنسبة للتحكيمات إلت 

 ذي صفة تجاري
ً
إع إلمعروض نزإعا ى ي ذلك حالة ما ؤذإ كان إليى

ى
ي إلأساس، إلتحكيمات إلتجارية إلدولية، ويستوي ف

ى
ة وتنظم، ف

ة تتجلىي  ي إلحالة إلأخير
ى
ى إلدول إلمضيفة وإلمستثمرين إلأجانب. ؤذ أنه ف ي تثور بير

دولية أم كان من منازعات إلإستثمار إلت 

ي  - "مكإن التحكيم"أهمية 
ى
 عليه ف

ً
إع أو يكون منصوصا ى ي إلعقد محل إليى

ى
إع ف ى وهو إلمكان إلذي يتفق عليه طرفا إليى

ي إلمعاهدة إلدولية، إلثنائية أو متعدد  إلدولة إلمضيفة للاستثمار ودولة إلمستثمر إلأجنتر
ى مة بير ي تحديد  –ة إلأطرإف، إلمير

ى
ف

ي إلذي تكون ؤجرإءإت إلدعوي إلتحكيمية خاضعة له ومقيدة به
ي إلؤجرإن 

 .  إلقانون إلوطتى

ي تلك ؤذإ أبرمت إلدولة إلمضيفة للاستثمار معاهدة دولية مع دولة، أو دول، أخري وتم إلإ  وعلىي سبيل المثإل،
ى
تفاق ف

، إلإتفاقية علىي أكير من خيار تحكيمي
ي وإلدولة إلمضيفة للاستثمار فضل  3  إلمستثمر إلأجنتر

ى إع بالفعل بير ى
وعند نشوب إليى

ي 
ى
 من إللجوء ؤلىي  إلمستثمر إللجوء ؤلىي مركز من مرإكز إلتحكيم إلتجاري إلدولىي إلمنصوص عليه ف

ا
، ICSIDإلمعاهدة، بدلا

ي تلك إلحالة ت
ى
ي "مكإن التحكيمثور أهمية إلوقوف علىي وتحديد فإنه ف

" بما يستتبعه ذلك من تحديد إلقانون إلوطتى

ي وإجب إلتطبيق علىي ؤجرإءإت إلدعوي إلتحكيمية، 
يعات إلوطنية إلؤجرإئية قد إختلفت عن  لإ سيمإإلؤجرإن  وأن إلتسرر
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 فيما يتعلق بتنظيم إلعملية إلتحكيمية برم
ً
 ملحوظا

ً
ي لإتفاق إلتحكيم،  تها، بدإية من إلشكلبعضها إلبعض إختلافا

إلقانونى

 ؤلىي تنظيم نطاق وحدود إلرقابة إلقضائية علىي أحكام إلتحكيم.  
ا
 بالموإعيد إلتنظيمية وتشكيل هيئة إلتحكيم، وصولا

ً
 مرورإ

 

عون قد ذهبوإ ؤلىي قصر نطاق إل وبمطإلعة
ى أن بعض إلمسرر يعات إلوطنية إلمختلفة إلمنظمة للتحكيم يبير رقابة إلتسرر

 دعوي بطلان حكمإلقضائية علىي أحكام إلتحكيم وحدوها علىي بعض إلحالإت وإلمسائل ذإت إلطبيعة إلؤجرإئية إلبحتة )

ي تفسير إلقانون وإجب إلتطبيق علىي  (التحكيم
ى
ها من مسائل موضوعية كخطأ هيئات إلتحكيم إلجسيم ف ، دون غير

إع أو تطبيقه من قبل تلك إلهيئات علىي وقا ى ى ذهب إلبعض إلآخر من موضوع إليى ي حير
ى
إع إلمعروض أمامها. هذإ ف ى ئع إليى

ي تفسير إلقانون وتطبيقه 
ى
 ؤلىي توسيع نطاق إلرقابة إلقضائية علىي أحكام إلتحكيم لتشمل إلخطأ إلجسيم ف

ى عير إلمسرر

ى نطاق إلرقا الأمثلةوفيما يلىي نستعرض بعض  )استئنإف أحكإم التحكيم(.  ي من شأنها أن توضح إلفارق بير
بة إلقضائية إلت 

ي إلمختص.    
ي دعاوي بطلان أحكام إلتحكيم بالمقارنة باستئناف أحكام إلتحكيم أمام إلقضاء إلوطتى

ى
 علىي أحكام إلتحكيم ف

 

ع إلمصري إلأمور وإلمسائل إلمتعلقة بالتحكيم إلمحلىي وإلتجاري إلدولىي بموجب إلقانون رقم  لسنة  72لقد نظم إلمسرر

ي بمجرد (، وقد حرص إلوتعديلاته) 4994 ع علىي إلنص صرإحة علىي نهائية أحكام إلتحكيم وقابليتها للتنفيذ إلجير
مسرر

ي تلك إلأحكام بدعوي بطلان حكم 
ى
ي إلدعاوي إلتحكيمية علىي حق إلطعن ف

ى
صدورها، وقصر حق إلأطرإف إلخاسرة ف

ي قانون إلتحك
ى
 من إلحالإت إلمحددة علىي سبيل إلحصر ف

أسباب  وبمطإلعة 4يم. إلتحكيم ؤذإ ما توإفرت حالة أو أكير

ى أن  ي قانون إلتحكيم إلمصري، يبير
ى
 ف
ً
ع قد قصر نطاق دعوي إلبطلان علىي بعض  إلبطلان إلمنصوص عليها حصرإ إلمسرر

كتلك الخإصة بعدم وجود اتفإق تحكيم صحيح، أو بتشكيل هيئة التحكيم، أو إلمسائل ذإت إلطبيعة إلؤجرإئية إلبحتة )

ي إجراءات التحك
 
ي الحكم ... إلخ(. بوجود بطلان ف

 
 يم أثرت ف

 

ي حديث يتعلق بنطاق دعوي بطلان حكم إلتحكيم، 
ي تطبيق قضان 

ى
محكمة إستئناف إلقاهرة علىي أن قانون  أكدتوف

إلقوإعد إلمتعلقة بجوإز إلإستئناف من عدمه تتعلق  وأنإلتحكيم إلمصري قد منع إلطعن علىي حكم إلتحكيم بالإستئناف، 

ى عليها أن تعملها من تلقاء نفسها، وبناء عليه قضت محكمة بالنظام إلعام وتعد بالتا لىي دإئما مطروحة علىي إلمحكمة ويتعير

 لحكم إلمادة 
ً
من قانون  17/5إستئناف إلقاهرة بعدم جوإز إلإستئناف إلمرفوع عن حكم إلتحكيم لكون ذلك مخالفا
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ي ت 5إلتحكيم إلمصري. 
ى
لك إلدعوي قد سعي ؤلىي ؤلغاء حكم إلتحكيم وتجدر إلؤشارة ؤلىي أن إلطرف إلطاعن بالإستئناف ف

ي 
ى
ى ف إلصادر ضده لأسباب تتعلق وتنصرف برمتها ؤلىي أسباب موضوعية تتعلق بخطأ هيئة إلتحكيم مصدرة إلحكم إلطعير

إع إلمعروض علىي هيئة إلتحكيم، ؤلإ أن محكمة إستئناف إلقاهرة قد رفضت ذلك وإستندت  ى تطبيق إلقانون علىي وقائع إليى

ي رفضها 
ى
ي البطلان مراجعة قضإء حكم المحكمير  لتقدير مدي ملائمته أو لمراقبة حسن تقدير "ؤلىي أنه ف

ليس لقإض 

ي 
 

ي مخإلفة القإنون واجب التطبيق أو الخطأ ف
 

اع، أو ف ي الن  
 

ي فهم الواقع ف
 

، أو صواب أو خطأ اجتهإدهم ف المحكمير 

ي البطلان،
ي الإستئنإف لإ قإض 

ي المإدة   تطبيقه، لأن ذلك كله ممإ يخص قإض 
 

من  15كمإ أن حإلإت البطلان الواردة ف

ي فهم الواقع أو القإنون أو 
 

قإنون التحكيم واردة علىي سبيل الحصر، فلا يجوز الطعن علىي حكم التحكيم للخطأ ف

  6."مخإلفته

 لكون حالإت دعوي إلبطلان قد جاءت محددة علىي 
ً
ي إلأساس ؤلىي أسباب ؤجرإئية،  ونظرإ

ى
سبيل إلحصر، وكونها تنصرف ف

ي ضوء إلتطبيقات إلقضائية للمادة 
ى
ي يجوز فيها  15وف

من قانون إلتحكيم وما تبناه إلقضاء من تفسير ضيق للحالإت إلت 

، دإئما ما يتجه إلطرف إلخاسر للدعوي إلتحكيمية ؤ ي إلوإقع إلعملىي
ى
لىي محاولة ؤلباس ؤقامة دعوي إلبطلان، نلاحظ أنه، ف

ه ثوب مخالفة حكم إلتحكيم للنظام إلعام ) ي تطبيق إلقانون أو تفسير
ى
ي خطأ هيئة إلتحكيم ف

 
 وهي الحإلة المنصوص عيهإ ف

ي هذإ إلصدد، تثور أهمية تحديد ما ؤذإ كان موضوع دعوي من قإنون التحكيم المصري 15/5البند )ز( من المإدة 
ى
(.  وف

ي تنظر إلبطلان بالفعل يتعلق بمسائ
ي تنتهي ؤليها إلمحكمة إلت 

ل قانونية تتصل بالنظام إلعام أم لإ، ؤذ تتوقف إلنتيجة إلت 

 دعوي إلبطلان علىي إلؤجابة علىي تلك إلمسألة. 

ي الواقع العملىي 
 
ي بها هيئات إلتحكيم علىي وف

ي تقضى
ي بها، وكذإ  ، غالبا ما تثور تلك إلمسألة بالنسبة للفائدة إلت 

أية مبالغ يقضى

ي ؤحدى إلتطبيقات إلقضائية إلحديثة، رفضت محكمة 
ي تلزم هيئات إلتحكيم إلطرف إلخاسر بالسدإد بها. ففى

إلعملة إلت 

ي مصر 
ى
إستئناف إلقاهرة إلأخذ بما دفع به إلطاعن من سبب لبطلان حكم إلتحكيم من مخالفة ذلك إلحكم للنظام إلعام ف

ي  لقضائه بفائدة بنسبة
ي إلقانون إلمدنى

ى
ي  –أعلىي من تلك إلمنصوص عليها ف

ي مادة إلقانون إلمدنى
ى
بحسب أن إلحكم إلوإرد ف

ي لإ يجوز للأطرإف إلإتفاق علىي نسبة تزيد عنها أو للمحكمة إلقضاء بأكير منها 
إلمنظمة لنسبة إلفائدة من إلقوإعد إلآمرة إلت 

 "م إلتحكيم إلمطعون فيه وإنتهت ؤلىي أنه يلزم للقضاء بالبطلان أن يكون حك –
ً
ي مصر، أي متعإرضإ

 
 للنظإم العإم ف

ً
 مخإلفإ
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ي الدولة ممإ يتعلق بإلمصلحة العليإ
 

ى مما تقدم 7."مع الأسس الإجتمإعية أو السيإسية أو الإقتصإدية أو الخلقية ف ويبير

ي بلا شك تعد بمثابة خطأ 
ي حالإت مخالفة إلقوإعد إلآمرة للقانون إلمصري، وإلت 

ى
ي ف

ي تطبيق إلقانون، لم  أنه حت 
ى
جسيم ف

ي مدي صحة 
ى
 يجوز معه إلنظر ف

ً
تطبيق هيئة إلتحكيم  تتجه إلمحاكم إلمصرية إلمختصة ؤلىي إعتبار تلك إلمخالفات سببا

ي إلمادة 
ى
ي تلك إلمحاكم لتفسير ضيق لأسباب إلبطلان إلوإرد إلنص عليها علىي سبيل إلحصر ف

إع، وتبتى ى للقانون علىي وقائع إليى

 ون إلتحكيم. من قان 15

ي إلطعن بالبطلان علىي أحكام إلتحكيم لأسباب ذإت طبيعة  وبعد 
ى
ي تقصر إلحق ف

يعات إلوطنية إلت  أن تعرضنا لمثال للتسرر

ي تطبيق 
ى
ؤجرإئية بحتة، ولإ توسع من نطاق رقابة إلمحاكم إلوطنية لأحكام إلتحكيم لتشمل خطأ هيئات إلتحكيم إلجسيم ف

إع، ننت ى ي تسمح باستئناف أحكام إلتحكيم، بما يستتبعه ذلك من إلقانون علىي وقائع إليى
يعات إلت  قل إلآن ؤلىي مثال للتسرر

ي تطبيق إلقانون )
ى
قإنون التحكيم إتساع نطاق رقابة إلمحاكم إلوطنية علىي أحكام إلتحكيم ليشمل إلخطأ إلجسيم ف

ا وويلز وأيرلندا الشمإلية(.  ي إنجلنر
 
 المعمول به ف

ي، نجد أن إلمادة علىي موإد قانون إ فبإلإطلاع ى منه قد جاءت لتخول أطرإف إلدعوي إلتحكيمية  96/5لتحكيم إلؤنجلير

سلطة إلإتفاق علىي مدي ؤمكانية إستئناف حكم إلتحكيم لأسباب تتعلق بمدي صحة تطبيق إلهيئة لأحكام إلقانون علىي 

ي حالة ما ؤذإ إتفق أطرإف إلدعوي إلتحكيمية علىي 
إع إلمعروض عليها. ففى ى ي حكم إلتحكيم  وقائع إليى

ى
إستبعاد ؤمكانية إلطعن ف

ي تطبيق إلقانون من قبل إلهيئة(، فإن إلمحكمة إلوطنية إلمختصة تغلب إتفاق 
ى
لذلك إلسبب )أي للخطأ إلجسيم ف

ي حالة ما ؤذإ قام إلطرف إلخاسر 
ى
ي ؤبطال حكم إلتحكيم لهذإ إلسبب ف

ى
علىي إلرغم من  –إلأطرإف وبالتالىي ترفض إلنظر ف

ي تنص علىي أنه "يجوز  96/5باستئناف حكم إلتحكيم إلصادر ضده. وذلك يتفق مع حكم إلمادة  –تفاق وجود هذإ إلإ 
وإلت 

ي دعوي تحكيمية 
ى
) عقب إعلان الطرف الأخر وهيئة التحكيم( إقإمة استئنإف بخصوص مسألة قإنونية نإشئة لطرف ف

 ."عن حكم صدر أثنإء سنر الدعوي، إلإ إذا اتفق الأطراف علىي خلاف ذلك

ع إلمصري بصدد طبيعة ونطاق إلرقابة  ي لم يساير إتجاه إلمسرر ى ع إلؤنجلير ي ضوء إلنص سالف إلذكر، نلاحظ أن إلمسرر
ى
وف

إلقضائية علىي أحكام إلتحكيم، ؤذ لم ينظم تلك إلمسألة بموجب نص آمر، وإنما خول إلأطرإف سلطة إلإتفاق فيما بينهما 

ؤذإ كان ذلك إلنطاق يتسع ليشمل خطأ الىي تحديد نطاق إلرقابة إلقضائية وما علىي ؤمكانية إستئناف أحكام إلتحكيم، وبالت

ي تطبيق إلقانون من عدمه. 
ى
ي   هيئة إلتحكيم إلجسيم ف

ي ذلك ترجع ؤلىي ما جاء بتقرير إلهيئة إلإستشارية إلت 
ى
ولعل إلعلة ف

ي غضون عام
ى
ي إلذي تم ؤقرإره ف ى وع قانون إلتحكيم إلؤنجلير ي  5669 قامت بصياغة مسرر

ى
من أن تخويل إلأطرإف إلحق ف
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يتفق مع إتجاه ؤرإدة إلأطرإف ؤلىي إختيار إلتحكيم كوسيلة لفض  – مع تضييق نطاق هذإ إلحق –إستئناف أحكام إلتحكيم 

ي 
ى
ي. وقد ورد ف ى  بالأهمية حماية إلعملية إلتحكيمية للتثبت من حسن تطبيق إلقانون إلؤنجلير

ً
إلمنازعات، ولعله كان جديرإ

 "يئة سالفة إلذكر أن تقرير إله
ً
 سليمإ

ً
ي ستقوم بتطبيق القإنون تطبيقإ

الطرفإن قد اتفقإ علىي أن هيئة التحكيم هي النر

ي ذلك، تكون الغإية المبتغإة من قبل الطرفير  قد تخلف تحقيقهإ
 

اع، فؤذا فشلت هيئة التحكيم ف   8."علىي وقإئع الن  

 

ي إلي تقيي
ي لهإ، ذهب القضإء الؤنجلنر 

 
ي تطبيق قضإئ

 
ي إلغإء أحكإم التحكيم للخطأ وف

 
ية ف د حق المحإكم الؤنجلنر 

( : اط توافر إحدى الحإلتير  الآتيتير  ي تطبيق القإنون، وذلك بإشنر
 
 5الجسيم ف

ً
 خإطئإ

ً
( أن يكون المحكم قد اتخذ مسلكإ

هإ والوصل إليهإ ( أن يكون حكم التحكيم الذي انتهت إلي نتإئج يتعذر قبول7بطريق العمد بإلنسبة لمسألة قإنونية، أو )

يةوتجدر إلؤشارة ؤلىي أن   9.بواسطة أي هيئة تحكيم أخري ي حكم  المحكمة العليإ الؤنجلنر 
ى
قد سايرت هذإ إلإتجاه وأيدته ف

ي عام
ى
ط تعاقدي وخطأ  7159 حديث لها صدر ف ي حكم تحكيم يتعلق بمدي صحة تفسير هيئة إلتحكيم لسرر

ى
ي طعن ف

ى
ف

ي تطبيق إلقانون. فق
ى
د إنتهت إلمحكمة إلعليا ؤلىي ؤلغاء ما إنتهت ؤليه محكمة إلإستئناف من ؤلغاء حكم هيئة إلتحكيم ف

ي إنتهت ؤليها هيئة إلتحكيم 
ى إلوإرد ذكرهما بأعلاه، ولكون إلنتيجة إلت   لعدم توإفر ؤحدي إلحالتير

ً
إلتحكيم، وذلك نظرإ

ي إلقانون.  نتيجة معقولة
ى
   40ولها سند ف

 

 مما سلف أن إلتطبيق ويبير  
ً
ي تسمح باستئناف أحكام إلتحكيم قد جليا

يعات إلت  ي نطاق إلتسرر
ى
ات إلقضائية إلصادرة ف

ي تكون هيئات إلتحكيم فيها قد 
إتجهت ؤلىي تضييق نطاق إلرقابة إلقضائية علىي أحكام إلتحكيم لتقتصر علىي إلحالإت إلت 

إع ى ها وتطبيقها لأحكام إلقانون علىي وقائع إليى ي تفسير
ى
 ف
ً
ات إلمعروضة أمامها، إلأمر إلذي لإ أخطأت خطأ جسيما ملحوظا

ي هيئات إلتحكيم 
ى
ى ويجلسون ف ة إلقانونية فيمن يقع عليهم إلإختيار كمحكمير  لتوإفر إلخير

ً
ي إلوإقع إلعملىي نظرإ

ى
 ف
ً
إ يحدث كثير

ي فيما يخص نطاق إستئناف  ى ورة تعديل قانون إلتحكيم إلؤنجلير إلمختلفة. ولعل ذلك ما دفع إلبعض ؤلىي إلمنادإة بصرى

إم هيئات إلتحكيم للقانون إلمتفق علىي تطبيقه علىي موضوع أح كام إلتحكيم علىي نحو يوسع من هذإ إلنطاق ويضمن إحي 

ي إلعام علىي نحو يتفق مع 
ى إع وكذإ تطور إلقانون إلؤنجلير ى

 44.تطور إلمعاملات إلتجارية علىي مستوي إلعالمإليى
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 خإتمة

ي علىي أحكام إلتحكيم من إلمسائل 
ها محاكم إلقضاء إلوطتى ي تباسرر

لإ شك أن مسألة تحديد نطاق إلرقابة إلقضائية إلت 

ة من  ي إلسنوإت إلأخير
ى
دد ف ي ظل ما يي 

ى
. وف ي باهتمام إلفقهاء وإلعاملون بمجال إلتحكيم إلتجاري إلدولىي

ي تحظى
إلجوهرية إلت 

ي منازعات إلإستثمار بالحيدة  إلكافية، يثور حاليا إلتساؤل حول مدي  عدم تمتع إلنظام إلحالىي إلذي يحكم تنظيم
ى
إلتحكيم ف

ي تحكيم منازعات إلإستمار، 
ى
ي تقام ضد أحكام إلتحكيم إلصادرة ف

جدوي ؤنشاء محكمة دولية تختص بنظر إلإستئنافات إلت 

ي إلتطبيقات إلقضائية وما 
ى
ي ضمان وجود قدر من إلإستقرإر ف

ى
يستتبعه ذلك من إطمئنان إلدول وأيضا حول أثر ذلك ف

إمات تلك إلدول إلدولية  ى ى ما يتفق مع إلي  ي إلجنوب، وقدرتهم علىي إلتفرقة بير
ى
إلمضيفة للاستثمار، وخاصة تلك إلكائنة ف

 بالإنسحاب من إتفاقية وإشنطن لكي 
ً
 وأن بعض إلدول قد قامت مؤخرإ

ً
إمات، لإ سيما ى وما لإ يتفق من مسالك مع تلك إلإلي 

ي تفسير تتجنب إ
ى
لتعرض لؤلزإمها بسدإد مبالغ باهظة بموجب أحكام صادرة من هيئات تحكيمية قد يشوب حكمها إلخطأ ف

 أو تطبيق إلقانون. 

  



 

 

 

 الأكإديمية الدولية للوسإطة والتحكيم 

ة نشاط  مؤسسة خإصة مستقلة (   الوسإطة والتحكيمتم تأسيسها لمباسرر  )إلدولىي وإلؤقليمي
ى إلتجاري على إلمستويير

 لؤرإدة إلخصوم وإتفاقهم على ذلك. كما نسع ؤلى 
ً
ي  تأهيل كوادركوسيلة قانونية لحسم إلمنازعات وفقا

ى
قادرة علىي إلعمل ف

نخبة من السإدة هذإ إلمجال وذلك من خلال إلتدريب إلمستمر وإلمتطور بأحدث إلتقنيات إلعلمية، وذلك من خلال 

 . أسإتذة القإنون والمحإمير  والمحكمير  المتخصصير  

 أضغط هنإ( ) للاطلاع على لإئحة التحكيم                            )أضغط هنإ(لمعرفة فإعليإت الأكإديمية 

 

 عضوية الأكإديمية الدولية للوسإطة والتحكيم

ات المكتسبة :   الممنر 

 وإصدإر بطاقة عضوية ،  : إلقيد بقائمة إلأعضاء عير إلموقع إلرسمي
ا
 ‘أولا

 ي تنظمها إلأكاديمية
ي لجميع إلندوإت إلت 

: إلحضور إلمجانى
ً
 ‘ثانيا

  إلحصول علىي :
ً
ي تقدمها إلأكاديمية، ومنها إلمشاركة بالمؤتمرإت وورش 40خصم بنسبة  ثالثا

: علىي إلخدمات إلت 

ي تنظمها إلأكاديمية،
 إلعمل إلت 

  .إلحصول علىي خصومات على مطبوعات من دور إلنسرر إلمتعاون مع إلأكاديمية :
ً
 رإبعا

وط العضوية وطلب الإلتحإق  ) أضغط هنإ( لمعرفة شر

 

ة على الواتس اب اضغط على   00201019204333للتواصل مبإشر

fo@iamaeg.netin  - (+2) 050 2507037 -    - www.iamaeg.net  
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